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 خص البحثمل

رارات اتخاذ قراراتها التنظيمية والتنفيذیة، ومنها قتتمتع الإدارة العامة بسلطة تقديریة واسعة في       
النقل الوظيفي التي تعد من الإجراءات الإداریة ذات الأثر المباشر على الموظف العام وعلى سير 

حدود قانونية تستوجب احترام المصلحة العامة العمل الإداري. ومع ذلك، لا تخلو هذه السلطة من 
تي دور القضاء الإداري في العراق كجهة رقابية لضمان مشروعية وعدم التعسف في استخدامها. ویأ

وحمایة حقوق الموظفين، ما یجعل دراسة الحدود القانونية لهذه السلطة ومدى تطبيق هذه القرارات 
ضرورة ملحة لفهم طبيعة العلاقة بين الإدارة والقضاء، المصلحة العامة من خلال القضاء الإداري 

في تكریس مبدأ المشروعية،  محوریاً  یلعب القضاء الإداري دوراً ، و ات الإداریةوتعزیز عدالة الإجراء
الأمر الذي یسهم في تعزیز استقرار النظام الإداري وتهيئة بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية. ویتجلى 

علقة من خلال الرقابة التي یمارسها القضاء على قرارات الإدارة، لاسيما تلك المتهذا الدور بوضوح 
القوانين والأنظمة  بنقل الموظفين، حيث یضطلع بمهمة التحقق من مدى توافق هذه القرارات مع

المعمول بها، والتأكد من صدورها لأسباب موضوعية ومبررة تضمن تحقيق المصلحة العامة وتكافؤ 
 .الفرص

 .ضائيةبة القالرقا ،المصلحة العامة ،السلطة التقديریة ،كلمات المفتاحية: النقل الوظيفيال
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  پوخته

ريَظةبةرييا طشتى خودان دةستهةلاتةكا ثيَشبينى يا بةرفرةهة د وةرطرتنا برياريَن خؤ ييَن ريَكخستن و     

ظةطوهاستنا فةرمانبةرييَ ئةويَن دهيَنة هذمارتن ذ ريَكاريَن جيَبةجيَكرنىَ دا. ذ وان برياران ذى برياريَن 

راستةوخؤ لسةر فةرمانبةرىَ طشتى و لسةر ريَظةضوونا كارىَ ريَظةبةرى هةين،  ريَظةبةريىَ ييَن كاريطةريةكا

ا هةلاتة بيَ سنوريَن ياسايي نين ئةويَن ثيَدظى ب ريَزطرتنىَ ذ بةرذةوةندييا طشتى ونةبوونلةوما ئةف دةست

رى ذبؤ دلنيابوون ذ سةركيَشييَ دبكارئينانا دىَ دا. رؤلَى دادطةها ئيدارى ل عيَراقيَ وةكو لايةنةكىَ ضاظديَ

ة وىَ دكةت كو خواندنا سنوريَن درؤستييا ظان برياران و ثاراستنا مافيَن فةرمانبةران دهيَت. وئةظ ضةند

ذةوةندييا طشتى ب ريَكا دادطةها ئيدارى ثيَدظييةكا ياسايي ييَن ظىَ دةستهةلاتىَ و ريَذةيا جيَبةجيَكرنا بةر

يوةندييا ريَكاريَن ئيدارى. دادطةها ئيدارى رؤلةكىَ سةرةكى سةرةكى بيت ذ بؤ تيَطةهشتنا سرؤشتىَ ثة

ثرةنسيثا ياسايي دا دبينيت، ئةو ضةندة ذى هاريكارييَ د ثتةوكرنا  دتةرخانكرنا بنةماييَ ثرؤذةييَ

ريَظةبةرييَ و ئاظاكرنا ذينطةهةكا كارى يا دادثةروةر و روون دكةت. ئةظ رؤلة ب سةقامطيرييا سيستةمىَ 

ضاظديَرييا دادطةهىَ دا لسةر برياريَن ريَظةبةرييَ ديار دبيت، ب تايبةتى ئةو ب ئةركىَ ئاشكةرايي د

نييابوون ذ نينىَ رادبيت ذ بؤ ريَذةيا لهةظهاتنا ظان برياران دطةل ياسا و ريَساييَن كارثيَكرى و دلَثشك

تى و وةكهةظييا دةركةفتنا وان ب ئةطةريَن بابةتى و بهانةكرنى ئةويَن طةهشتنا بةرذةوةندييا طش

 دةليظةييان مسؤطةر دكةن.

ظةطؤهاستنا فةرمانبةرييَ، دةستهةلاتا ثيَشينيييَ، بةرذةوةندييا طشتى، ضاظديَرييا   ثةيظيَن سةرةكي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     دادوةرى.                            
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Abstract 

The public administration possesses broad discretionary authority in 

making its organizational and executive decisions, including job transfer 

decisions, which constitute administrative measures with a direct impact on 

public employees and the course of administrative work. However, this 

authority is not without legal boundaries that require adherence to the public 

interest and the avoidance of any misuse. The role of the Iraqi administrative 

judiciary emerges as a supervisory body to ensure the legality of such 

decisions and to protect employees’ rights. This makes the study of the legal 

limits of such authority and the extent to which the principle of public 

interest is applied through administrative judicial review a pressing necessity 

for understanding the nature of the relationship between the administration 

and the judiciary, as well as for strengthening the fairness of administrative 

procedures. The administrative judiciary plays a pivotal role in reinforcing 

the principle of legality, which contributes to the stability of the 

administrative system and the establishment of a work environment 

characterized by fairness and transparency. This role is manifested in the 

oversight exercised by the judiciary over administrative decisions, 

particularly those related to employee transfers, where it undertakes the task 

of verifying the compliance of such decisions with applicable laws and 

regulations and ensuring that they are issued based on objective and justified 

grounds that guarantee the achievement of the public interest and 

equal opportunities. 

Keywords: Job Transfer,  Administrative Discretion, Public Interest, 

Judicial Oversight. 
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 المقدمة

قل الوظيفي أحد الوسائل التنظيمية التي تعتمد عليها الإدارة العامة في توزیع مواردها الن یُعد       
ضمن الأعمال الإداریة ذات الطبيعة البشریة بما یحقق كفاءة الأداء وحسن سير المرفق العام، ویقع 

امة. ورغم أن الع صلحةالتقديریة، التي تُمنح فيها الإدارة مرونة في اتخاذ القرار بحسب ما تقتضيە الم
للإدارة سلطة تقديریة في هذا الشأن، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط الأصل 

النقل  :ویتخذ النقل شكلين رئيسيين، سف في استعمالهاالتع أوقانونية وقضائية تضمن عدم الانحراف 
عتها واختصاصها؛ النوعي، الذي یقتضي تحویل الموظف من وظيفة إلى أخرى تختلف في طبي

جغرافي إلى آخر ضمن هيكل الإدارة والنقل المكاني، الذي يتمثل في انتقال الموظف من موقع 
عن السلطة التقديریة للإدارة، شریطة أن تُمارس في  اً من النقل تعبير  العامة. ویُعد هذان النوعان

 .عامحدود المشروعية الإداریة وبما لا یمس الضمانات القانونية للموظف ال

أداة تنظيمية مهمة في يد الإدارة العامة، لكنە یشكل النقل الوظيفي من موقع إلى آخر وبالتالي فان 
في الوقت ذاتە یُعد من أكثر الإجراءات الإداریة التي قد تمس الاستقرار الوظيفي للموظف. ولهذا 

لطة الإدارة في على س واضحة اً لى المشرّع العراقي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً حيث وضع قيودأو 
 العام .نقل الموظف 

 العراقيت العديد من قرارات القضاء الإداري العراقي، سواء الصادرة عن مجلس الدولة وقد أظهر      
إلى احترام القرار الإداري في النقل، متى ما ثبتت  عن مجلس شورى إقليم كردستان، ميلًا واضحاً  أو

وعية تتصل بالمصلحة العامة، دون أن يتضمن أي انحراف مشروعيتە وقيامە على اعتبارات موض
مخالفة قانونية. إذ یميز القضاء بوضوح بين رقابتە على مشروعية القرار وعدم تدخلە في  أو

 .لفكرة فصل السلطات وخبرة الإدارة في تسيير شؤونها الداخلية اً ملاءمتە، احترام
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 أولاا/ أهمية البحث

قرارات النقل الوظيفي، من ة التقديریة للإدارة في ة تحليلية لحدود السلطيتناول هذا البحث دراس     
خلال رصد التوازن بين تحقيق المصلحة العامة التي تسعى الإدارة لتحقيقها، وضمان احترام مبادئ 

كما یسلط البحث الضوء على دور القضاء الإداري  ،المشروعية القانونية التي تحد من تعسف الإدارة
مصلحة العامة مع التركيز على المبادئ في الرقابة على هذه القرارات، ومدى تأثرها بالالعراقي 

یسعى البحث إلى تقدیم توصيات ، القانونية التي تحكم السلطة التقديریة والإجراءات الرقابية القضائية
ارة وحمایة تسهم في تعزیز الرقابة القانونية على النقل الوظيفي بما یحقق التوازن بين مصلحة الإد

لمسألة حين يُثار التساؤل حول مدى مشروعية قرارات النقل وتزداد أهمية هذه ا، حقوق الموظفين
الصادرة عن الإدارة، وما إذا كانت المصلحة العامة قد استُخدمت كغطاء قانوني لتحقيق أهداف غير 

حترام الإدارة لهذه مشروعة أو شخصية. وفي هذا الإطار، تتدخل الرقابة القضائية لتحديد مدى ا
 .لعام من أي تعسف قد یقع عليەالضوابط، ولحمایة الموظف ا

 مشكلة البحث /ثانياا 

رغم ما تتمتع بە الإدارة من سلطة تقديریة في اتخاذ قرارات النقل الوظيفي، إلا أن هذه السلطة    
تكمن  العام ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط قانونية تحد من التعسف وتحافظ على حقوق الموظف

التوازن بين سلطة الإدارة التقديریة في اتخاذ قرار النقل الوظيفي، كيفية تحقيق مشكلة البحث في 
واحترام القضاء الإداري العراقي لهذه السلطة، مع ضمان عدم التعسف والحفاظ على حقوق 

 ائيةالموظف، في ظل غموض أو تداخل مفاهيمي حول المصلحة العامة ودرجة الرقابة القض

 :تي تتمثل في التساؤل عنومن هنا تنبع إشكالية هذا البحث، ال

ما هي حدود السلطة التقديریة للإدارة في اتخاذ قرار النقل؟ وإلى أي مدى یحترم القضاء الإداري     

إلى أي مدى یحقق نظام النقل الوظيفي  العراقي تلك السلطة إذا كانت قائمة على المصلحة العامة؟
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التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة  على وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة امللموظف الع

 انحراف سلطة الإدارة.وضمانات حمایة الموظف من 

 أهداف البحث  /ثالثاا 

 ما يلي : هذا البحث إلى يهدف    

نية المنظمة انو القلسلطة التقديریة للإدارة في النقل الوظيفي والأطر لبيان المفهوم القانوني   -1
 لها

تحليل ضوابط ممارسة السلطة التقديریة في النقل الوظيفي ومفهوم المصلحة العامة في هذا  -2
 .السياق

موقف القضاء الإداري العراقي من الرقابة على قرارات النقل الوظيفي ومدى التزامە  بيان -3
 .بضوابط المشروعية

 رابعا/ نطاق البحث 

الإداري في كل من العراق وإقليم كوردستان، من خلال تحليل  ضاءالقيتناول هذا البحث دور     
القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة العراقي ومجلس شورى الإقليم، بهدف الوقوف على 

تأييدها للقرارات الإداریة  مدى فعالية الرقابة القضائية التي یمارسها هذان المجلسان في مجال
 .يالنقل الوظيفب المتعلقة 

 منهجية البحث   /رابعاا  

دراسة و على المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، یعتمد هذا البحث    
، متمثلًا بمجلس الدولة العراقي ومجلس شورى إقليم كوردستان العراققرارات القضاء الإداري العراقي، 

 .التي تناولت قرارات النقل الوظيفي
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 طة البحثخامساً/ خ

السلطة التقديریة للإدارة المبحث الأول مخصص لموضوع مفهوم ،الى مبحثينالموضوع  سنقسم       
والثاني تناولنا فيە موضوع  السلطة التقديریةلمفهوم وتناولناه في مطلبين، الأول خصصناه وحدودها 

مجلس لموضوع موقف حث الثاني، فمخصص بالماما  حدود السلطة التقديریة في القانون الاداري.
في نقل الموظف العام،  السلطة التقديریة للإدارةمن  الدولة العراقي ومجلس شورى إقليم كوردستان

في النقل ، اما  السلطة التقديریة للإدارةوتناولناه في مطلبين، الأول: موقف مجلس الدولة العراقي من 
 في النقل. السلطة التقديریة للإدارةراق من تناولنا فيە موقف مجلس شورى إقليم كوردستان العفالثاني 

 المبحث الأول

 السلطة التقديریة للإدارة وحدودها في ضوء المصلحة العامة

لاحتياجاتها التنظيمية والإداریة، بهدف  تتمتع الإدارة بصلاحية اتخاذ قرارات نقل الموظفين وفقاً      
من دور الإدارة  أساسياً  عد جزءاً لاحية تُ هذه الص ،ضمان حسن سير العمل وتحقيق المصلحة العامة

في تحسين الكفاءة التنظيمية وتوزیع الموارد البشریة بشكل يتناسب مع الأولویات والإستراتيجيات 
ة التقديریة مطلقة أو غير محدودة، إذ تخضع لعدد من الحكومية. ومع ذلك، لا تُعتبر هذه السلط

تتمثل أهمية هذه الضوابط في ، و تعسف في استخدامها الضوابط القانونية التي تضمن عدم وقوع أي
تُعتبر المصلحة ، و توفير الحمایة للموظفين وضمان عدم تأثر حقوقهم بشكل غير قانوني أو تعسفي

على الإدارة أن تستهدفها عند اتخاذ أي قرار إداري، ویُعد هذا  العامة الغایة الأساسية التي يتعين
 تنظيميية العامة التي لا يتوقف سریانها على وجود نص قانوني أو الالتزام أحد المبادئ القانون

صریح، بل تستمد قوتها من مكانتها كمصدر أصيل للمشروعية الإداریة، بما یفرض على الإدارة 
السلطة التقديریة للإدارة هذا المبحث موضوع في اول نتنس، عليە؛ تهااحترامها في مختلف تصرفا

مطلبين رئيسين؛ یُخصص  على، وذلك من خلال تقسيمە لعامةوحدودها في ضوء المصلحة ا
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حدود السلطة ، في حين يتناول المطلب الثاني السلطة التقديریة للإدارةالمطلب الأول لبيان مفهوم 
 وبالشكل الاتي: ،التقديریة في

 المطلب الأول

 السلطة التقديریة للإدارةمفهوم 

السلطة التقديریة للإدارة في نقل الموظف تعریف الأول سينقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ يتناول     
 الغایة كأداة لضبط السلطة التقديریة للإدارة في إطار المصلحة العامة اما الثاني فنتناول فيە العام،

 وبالشكل الاتي:

 لفرع الأولا

 تعریف السلطة التقديریة للإدارة

نون الإداري، وهي تعبر عن تلك الحریة تُعدّ السلطة التقديریة من المفاهيم الجوهریة في القا
الإدارة عند ممارسة بعض اختصاصاتها، بحيث لا تكون ملزمة باتباع مسلك قانوني التي تتمتع بها 

 . (1) ا الخيار في اتخاذ القرار الملائم بحسب ظروف الحالة المعروضةمحدد سلفاً، بل يُترك له

لمفهوم  نظریاً  وضعوا إطاراً ئل من من أوا( Maurice Hauriou)یُعد الفقيە الفرنسي 
السلطة التقديریة في الفقە الإداري الفرنسي، حيث ميز بين "الاختصاص المقيد" و"السلطة التقديریة". 

: "الحریة التي تتركها القاعدة القانونية للإدارة لاختيار الحل (2)وقد عرف السلطة التقديریة بأنها
یُفرض عليها اتخاذ قرار معين  المصلحة العامة، عندما لا المناسب حسب تقديرها، تبعاً لمقتضيات

 بشكل إلزامي."
                                                           

 .66، ص 2004عمان،  مكتبة دار النشر والتوزیع،، 1، ط1علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، ج (1)

éd. (Paris:  Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 12e(2) 

Sirey, 1933), 435. 
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أن السلطة التقديریة تعكس ثقة المشرّع بالإدارة في التعامل مع الحالات  Hauriouویرى 
التي یصعب على القاعدة القانونية أن تُحيط بها كلها، بخلاف الاختصاص المقيد الذي تُحدد فيە 

 دون حریة في التقدير. عناصر القرار مسبقاً 

إلى أن السلطة التقديریة تتحقق كلما استطاعت  (Léon Michoudهب الفقيە الفرنسي) ویذ

 .(1) الإدارة التصرف بحریة دون أن یكون هناك مسلك محدد تفرضە قاعدة قانونية مسبقة

 الإدارة ةصلاحي تكون مفهوماً دقيقاً لهذه السلطة،  (Benoit) وقد صاغ الفقيە الفرنسي بينوا
 توافرت إذا ممارستها مدى تقدير في حرة الاختصاص صاحبة الإداریة الجهة كانت إذا تقديریة

 صاحب تخول قانونية مكنة في التقديریة السلطة تتمثل ولذا (قانوناً  ذلك تبرر التي الشروط

 الفقيە. ویرى (2)لذلك( القانونية الشروط توافرت إذا اختصاصە ممارسة تقدير حریة الاختصاص
ميشو انە توجد سلطة تقديریة في كل حالة تتمتع فيها الإدارة بحریة التصرف دون ان تكون هناك 

 .(3)قاعدة قانونية تلزمها مقدما بالتصرف على نحو معين 

السلطة التقديریة بأنها نوع من الحریة البعض من الفقە   وعلى مستوى الفقە العربي، يرى 
ة الحالات الواقعية التي تواجهها، وتحديد توقيت تدخلها، واختيار تُمكن الإدارة من تقدير خطور 

وسيلة الأنسب لمعالجة الوضع، على أن تظل هذه السلطة محكومة دائماً بالمصلحة العامة، التي ال

أن السلطة التقديریة جانب اخر اعتبر في حين  .(4) قراراتهاتشرف على كافة أعمال الإدارة وتوجە 

                                                           
(1) Michoud, Etude sur le pouvoir discrétionnaire, Rev. génér. dr. adm., 1914-111. 

 .26، ص ، مصدر سابق1علي خطار شنطاوي، ج (2)
 .21، ص  2020، مكتبة یادكار، السليمانية، 1مازن ليلو واخرون ، القضاء الإداري ، ط (3)
 .45، ص1987، 3الطماوي، نظریة التعسف بالانحراف بالسلطة، مطبعة عين الشمس، قاهرة، طسليمان محمد  (4)
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تكييف الوقائع دون أن يُلزمها بإصدار قرار القانون للإدارة حریة تقييم الظروف و  تتحقق عندما یمنح

 .(1)معين في وقت محدد وبمضمون معين 

مع هذا التوجە، حيث يرى أن الإدارة تتمتع بقسط من حریة التصرف عند هناك من يتفق و 
تحديد توقيتە، أو اختيار  ارسة اختصاصاتها، فيكون لها حریة اتخاذ القرار أو الامتناع عنە، أومم

 .(2)ناصر متروكة لتقديرها ضمن الإطار القانوني سببە ومكان تطبيقە، ما دامت جميع هذه الع

أن جوهر هذه السلطة یكمن في ترك القانون للإدارة حریة مباشرة  وقد أضاف یعض اخر
لتصرف وتوقيتە اختصاصها دون إلزام باتخاذ تصرف محدد، بل منحها الحریة في اختيار طبيعة ا

 .(3)وفقاً لمتطلبات الظروف، شریطة أن تبقى قراراتها ضمن حدود المشروعية 

بقسط من حریة  –أي الإدارة  –ني " تمتعها ویرى البعض بان السلطة التقديریة للإدارة تع
التصرف عندما تمارس اختصاصاتها القانونية، بحيث یكون للإدارة تقدير اتخاذ التصرف أو الامتناع 
عن اتخاذه، أو اتخاذه على نحو معين، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسباً للتصرف، أو السبب 

 .(4)و في تحديد محلە" الملائم لاتخاذه، أ

                                                           
، 2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، ط (1)

 .41ص
(، ارنة بين دولة الإمارات ومصر وفرنسايریة دراسة مقالقرارات الإداریة والسلطة التقد ،محمود سامي جمال الدين (2)

 .329، ص1989، 3، عددجامعة الإمارات ،مجلة الشریعة والقانون 
وهو التعریف الذي تبناه الدكتور محسن خليل ، نقلًا عن : عمر محمود المخزومي، السلطة التقديریة في اتخاذ  (3)

، 2017، 31، العدد 9جامعة الكوفة، المجلد ية والسياسية،القرارات الإداریة، مجلة الكوفة للعلوم القانون
 .33ص

ص ، 2010سامي جمال الدين ، قضاء الملاءمة والسلطة التقديریة للإدارة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندریة،  (4)
25. 
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السلطة التقديریة بأنها الحالة التي تكون فيها الإدارة حرة في اتخاذ وذهب اخرون الى تعریف 
وقد أكّد في هذا  سلوب التدخل، تبعاً للظروف المحيطة.الامتناع عنە، وفي اختيار توقيت وأ أوالقرار 

ية، بل یقصد بها السياق أن الإشارة إلى "الظروف" لا تعني قصر هذه السلطة على الحالات الاستثنائ
ما أشار إليە الفقهاء من أن المشرع یضع قاعدة عامة مرنة، ویترك للإدارة تقدير مدى ملاءمة 

لمصلحة العامة، وعدم الانحراف عنها. فإذا خرجت الإدارة عن هذا التصرف، مع الالتزام بتحقيق ا

 .(1)عها بهامش من الحریة الإطار، فإن قرارها یكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، رغم تمتّ 

هي تلك الصلاحية القانونية التي یمنحها المشرّع للإدارة،  السلطة التقديریة ویرى الباحث ان
مدى التدخل من عدمە، وتحديد توقيت وأسلوب اتخاذ القرار، واختيار الوسيلة  لتكون حرة في تقدير

قرار محدد سلفاً، وذلك في الحالات  أوي تراها ملائمة، دون أن تكون مقيدة بمسلك قانوني واحد الت
القاعدة القانونية مسبقاً عناصر التصرف الإداري تفصيلًا. وتمارس الإدارة هذه التي لا تُحدّد فيها 

ة، مع مراعاة السلطة وفقاً لما تقتضيە ظروف كل حالة واقعية، وضمن حدود تحقيق المصلحة العام
 عدم الانحراف عن أهداف التشریع، وبما لا یُخل بمبدأ المشروعية، وإلا عُدّ القرار مشوباً بعيب إساءة

 .استعمال السلطة

تلتزم في جميع تصرفاتها بغض النظر عن طبيعة السلطة التقديریة، فإن على الإدارة أن  
عيب بتصرفها  اتسمعن هذا الهدف  انحرفتة العامة، فإذا بتحقيق الغایة المرجوة، وهي المصلح

لسلطة التقديریة من اقدر ن جميع أعمال الإدارة تنطوي على اویمكن القول  ،إساءة استعمال السلطة
الملائم لاتخاذ التصرف، بينما تتعلق  والسلطة المقيدة؛ حيث تتصل السلطة التقديریة باختيار التوقيت

  ومن ثم ،أي تحقيق المصلحة العامة دون الانحراف عنهاالسلطة المقيدة بالغایة من هذا التصرف، 

                                                           
ارك، في الدنم ةالقضاء الاداري دراسة الأسس ومبادئ القضاء الاداري في العراق الاكادیمية العربي ،مازن ليلو (1)

 .6، ص 2009
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قيدة خالصة لذا لا وجود لأعمال لا سلطة مو لذا لا وجود لأعمال صادرة عن سلطة تقديریة مطلقة 

 . (1)الصة لا سلطة مقيدة خو صادرة عن سلطة تقديریة مطلقة 

فالسلطة التقديریة تعني أن القواعد القانونية قد منحت الإدارة قدراً من حریة التصرف في أداء     
الوقائع التي تواجهها مهامها، مما يتيح لها تقييم الموقف واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات في ضوء 

 في الحياة الإداریة
(2)

دأ المشروعية، بل رة لا تُعد استثناءً من مبإن السلطة التقديریة للإداف ، عليە 

 الباحث رى ، وی (3) نطاق تطبيقە، دون أن یعني ذلك تجاوز حدوده أو الخروج عنە تتضمن توسيع
للتصرف بحریة عند اتخاذ قرارات لا یحدد القانون هي إفساح المجال للإدارة ان السلطة التقديریة 

 . لما تقتضيە المصلحة العامة اً التعامل وفق ، مما یمنحها مرونة فيواحداً  فيها خياراً 

تُعد ضرورة وظيفية للإدارة في ظل تعقيد الواقع وتزايد  أن السلطة التقديریة وخلاصة القول
عامة والمجردة، لا یستطيع الإحاطة بجميع الحالات متطلبات العمل الإداري. فالقانون، بطبيعتە ال

وف، مش من الحریة لاتخاذ القرار الأنسب بحسب الظر العملية، مما یقتضي تمكين الإدارة من ها
أهمية هذه السلطة تكمن في تحقيق المصلحة العامة، وضمان استمرار المرافق ویمكن القول أن 

الطارئة، دون تعطيل بسبب بطء العملية التشریعية. ومع ذلك، العامة، والاستجابة السریعة للظروف 
س في إطار المشروعية وتخضع للرقابة القضائية، بما یحقق فإن هذه الحریة ليست مطلقة، بل تُمار  

 وق.التوازن بين كفاءة الإدارة وحمایة الحق

 

                                                           
،  2016، مكتبة یادكار، السليمانية، 6محمد علي جواد كاظم و نجيب خلف احمد الجبوري، القضاء الإداري ، ط (1)

ء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا قضا –، وكذلك  إبراهيم محمد علي، القضاء الإداري 32ص 
 .125، ص نشر سنة

 .21سابق ، ص مازن ليلو واخرون، مصدر  (2)
 .50، ص  1966، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 3محمود محمد حافظ، القضاء الإداري ، ط (3)
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 الفرع الثاني

 حة العامةالغایة كأداة لضبط السلطة التقديریة للإدارة في إطار المصل

الإداریة في  تُعد قرینة مشروعية القرار الإداري من أبرز الامتيازات التي تتمتع بها السلطة       
إلى تحقيق  تسعى بحكم وظيفتها إطار مباشرتها لمختلف أنشطتها، إذ تفترض هذه القرینة أن الإدارة

الإدارة تُمارس سلطتها مجردة ویُبنى هذا الافتراض على أن  ،غایة عليا تتمثل في المصلحة العامة
 .(1)في خدمة الصالح العاممن الأهواء الشخصية والدوافع الذاتية، ملتزمة بالحياد والموضوعية 

عن حدود القانون، بل هي  خارجاً  السلطة التقديریة الممنوحة للإدارة ليست امتيازاً عليە؛ فان    
غير أن هذه  ،وسيلة لتحقيق الأهداف التي رسمها المشرّع، وفي مقدمتها تحقيق المصلحة العامة

ل عليها من خلال الغایة القانونية التي من المصلحة لا تُفهم بمعناها الواسع أو الغامض، وإنما تُستد
 .راتخاذ القرا أجلها مُنحت الإدارة سلطة

المصلحة العامة غایة مطلقة تلتزم بها الإدارة في كافة أنشطتها، بوصفها قاعدة عامة تُعد و       
 اً دد وجهليُقيد هذا الإطار الواسع، فيُح اً غير أن المشرّع قد يتدخل أحيان ،تسري حتى في غياب النص

تب على من وجوه المصلحة العامة يتعين على الإدارة التقيد بە عند إصدار قراراتها. ویتر  اً معيّن
مخالفة هذا التحديد أن یُعد القرار غير مشروع، حتى لو استند إلى وجە آخر من المصلحة العامة، 

 .(2)ما دام قد خالف الوجە الذي حدده القانون 

یتمثل في الغرض النهائي الذي و  القرار الإداري هي الغایة فمن المعلوم ان الهدف من  
تسعى الإدارة إلى تحقيقە من خلال إصدار القرار، إذ إن القرار الإداري لا یُعتبر غایة بحد ذاتە، 
وإنما هو وسيلة تُستخدم للوصول إلى هدف معين هو المقصود من اتخاذه. فعلى سبيل المثال، 

ن أداء المرفق العام حسذلك تكون  إلى جهة أخرى، فإن الغایة منعندما یصدر قرار بنقل موظف 
                                                           

 .167، ص 2017النهضة العربية، القاهرة، ایمن فتحي محمد عفيفي، مبادئ القانون الإداري، دار  (1)
 .162ص ،  المصدر نفسەایمن فتحي محمد عفيفي،  (2)
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السلطات والامتيازات الممنوحة  كما ان، (1)بما يتناسب مع متطلبات العمل وظروفە واحتياجاتە 
وسائل قانونية ترمي إلى تحقيق غايتها الأساسية، وهي المصلحة العامة التي تمثل ما هي الا للإدارة 

ف تلك السلطات في إطار هذه الغایة دون انحراف یجب أن تُوظَّ  ثم ومن، فاتهاصر لتالغایة الوحيدة 
نحو أغراض خاصة. وقد عبّر الفقيە الفرنسي موریس هوریو عن هذا المفهوم بما سماه "البعد 

أن مشروعية العمل الإداري تقوم على احترام القيم والمبادئ التي  اً الأخلاقي للسلطة العامة"، مؤكد

 .(2)ومقصده  حدود النص لتشمل روح القانون تتجاوز 

الغایة من القرار الإداري هي الهدف المراد تحقيقە من خلال إصدار ذلك القرار، وتُعد  إذاً فان     
السلطات التي تتمتع بها الإدارة مجرد وسائل قانونية تهدف إلى تحقيق غایة عليا تتمثل في المصلحة 

جميع تصرفاتها، إذ یُعد الالتزام  یة فيدارة أن تراعي هذه الغاومن ثم، يتعين على الإ ، العامة
في مشروعية قراراتها، ولا یجوز لها الانحراف عنها لتحقيق أغراض  اً أساسي اً بالمصلحة العامة شرط

 . (3)ةشخصية أو غير مشروع

رار، إذ في ما یقع عيب الغایة حين تتمتع الجهة الإداریة بسلطة تقديریة في إصدار الق اً غالبو    
في  اً ة معينة، وإلا اعتُبر قرارها معيبحالة الاختصاص المقيد تكون الإدارة ملزمة باتخاذ القرار بطریق

عامة إذا للقانون بالمعنى الضيق. وفي هذه الحالة، یُفترض تحقق المصلحة ال اً ، أي مخالفمحلە

 .(4) القانون إلى السبب الذي حدده  اً صدر القرار استناد

                                                           
 .313ص امي جمال الدين ، مصدر سابق، س (1)
 .161، ص  مصدر سابقایمن فتحي محمد عفيفي،  (2)
، وكذلك غازي فيصل 100ص  ،2009ماجد راغب الحلو، القرارات الإداریة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندریة،  (3)

، 2020نية، النجف، ، منشورات مكتبة دار السلام القانو 4مهدي وعدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري، ط
 .69ص 

 .104ص  ،2009ماجد راغب الحلو، القرارات الإداریة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندریة،  (4)
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الامتيازات الممنوحة للإدارة وسائل قانونية ترمي إلى تحقيق غايتها سلطات و تُعد الو 
الأساسية، وهي المصلحة العامة التي تمثل الغایة الوحيدة لتصرفاتها. ومن ثم، یجب أن تُوظَّف تلك 

ایة دون انحراف نحو أغراض خاصة. وقد عبّر الفقيە الفرنسي موریس السلطات في إطار هذه الغ
أن مشروعية العمل الإداري  اً هذا المفهوم بما سماه "البعد الأخلاقي للسلطة العامة"، مؤكدهوریو عن 

 .(1)تقوم على احترام القيم والمبادئ التي تتجاوز حدود النص لتشمل روح القانون ومقصده 

إلا عند لجوء الإدارة إلى ممارسة سلطتها  ظهرإساءة استعمال السلطة لا یویُلاحظ أن عيب 
ي اتخاذ القرار، وتحديد توقيت التدخل، وتقدير يریة، إذ تكون لها في هذه الحالة حریة التصرف فالتقد

وفي هذا السياق  ،مدى أهمية وخطورة الوقائع، وغيرها من الاعتبارات الملائمة التي تُركت لتقديرها
 . (2)حة العامةديداً، قد یظهر عيب إساءة استعمال السلطة إذا انحرفت الإدارة عن تحقيق المصلتح

فمن المتفق عليە أن السلطة العامة لا تُعد امتيازاً شخصياً للموظف العام، وإنما هي سلطة 
مُنحت للوظيفة العامة بغرض تحقيق المصلحة العامة. وبالتالي، فإن صدور قرار یُخالف هذه 

أهداف أو أغراض  المصلحة یُعد معيباً بعيب الغایة، لأن الموظف قد یكون قد استغل سلطتە لتحقيق

 .(3) لا تمت بصلة للمصلحة العامة
ذلك أن السلطة التي تتمتع بها الإدارة قد مُنحت لها بغرض تحقيق الصالح العام، وهو صالح 

ورغم تباين الأهداف  ،ع الاختصاصاتتتعدد صوره وتتباين تبعاً لاختلاف طبيعة الوظائف وتنو 
ل جميعها تدور في إطار الصالح العام ولا تخرج الخاصة بكل اختصاص، إلا أن هذه الأهداف تظ

 (4) .ة المطافعن نطاقە في نهای
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ومن الجدير بالقول إن النقل یُعد من الإجراءات الإداریة التي تُباشرها الإدارة في نطاق   
كون الهدف منها تحقيق المصلحة العامة. وبالنظر إلى ما قد سلطتها التقديریة الواسعة، شریطة أن ی

قابتە على قرارات النقل من شبهة التعسف أو الانحراف بالسلطة، فإن مجلس الدولة يباشر ر  یشوبە
بصفة فردیة وعلى أساس كل حالة على حدة، للتحقق من مدى التزام الإدارة بحدود المشروعية 

 .(1)ة التقديری وضمان عدم إساءة استعمال سلطتها
 

 المطلب الثاني

 للإدارةحدود السلطة التقديریة 

یجب أن یُستخدم هذا الاختصاص لتحقيق فانە ، معيناً  اً یمنح المشرع الموظف اختصاص عندما  
، والتي اً أن یُستعمل لأي غرض آخر غير الغایة المحددة قانون اً المصلحة العامة، ولا یجوز مطلق

عاملين يُلتزم رجل الإدارة، كغيره من ال، حيث  ينبغي أن ترتبط بجانب من جوانب المصلحة العامة
ة قانونية مفادها أن تكون جميع تصرفاتە وأعمالە موجهة إلى تحقيق في الجهاز الإداري، بقاعد
فإذا انحرف عن هذا الغرض، وسعى إلى تحقيق مصلحة شخصية أو  ،االمصلحة العامة دون غيره

ذلك  إشباع نزواتە الخاصة، فإنە یفقد بذلك صفتە كعنصر من عناصر الإدارة العامة، ویترتب على
 . خروجە عن الإطار المشروع للعمل الإداري 

السلطة ليست رغم أن الإدارة قد تُمنح سلطة تقديریة في اتخاذ قرارات معينة، إلا أن هذه 
مطلقة، بل تخضع لقيود قانونية وقضائية تهدف إلى منع التعسف وحمایة حقوق الأفراد وضمان 

 د على النحو التالي:حسن سير المرافق العامة. ویمكن تحديد هذه القيو 
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 الفرع الأول

 القیود الشكلية

القرار من حيث الموضوع، ر یعني تحديد الجهة الإداریة المختصة بإصدا  - قيد الاختصاصأولًا : 
یُعد الاختصاص من النظام العام، فلا تملك الإدارة تجاوزه،  .الزمان، والدرجة الوظيفية و المكان

، فإذا صدر القرار من جهة غير مختصة، فإنە یكون باطلاً  .يریةحتى عند ممارستها للسلطة التقد
كما أن القضاء الإداري یملك سلطة  .بغض النظر عن مضمونە أو مدى تحقيقە للمصلحة العامة

 .(1) الأفراد، دون حاجة إلى دفع من اً مراقبة عنصر الاختصاص تلقائي

معينة وإجراءات محددة في  داري احترام أشكاليتطلب القانون الإ -(2) والإجراءاتقيد الشكل ثانياً : 
 :یتم التمييز بينو  .التحقيقإصدار القرارات، كإجراءات التبليغ، التوقيع، الاستشارة، أو 

إذا كان هدفە حمایة مصلحة عامة أو فردیة، فإن تجاهلە يؤدي إلى  الشكل أو الإجراء الجوهري: .أ
 .بطلان القرار

عند الإخلال بە، فقد يبقى القرار  اً إذا لم يرتب القانون بطلان الشكل أو الإجراء غير الجوهري: .ب
حتى في إطار السلطة التقديریة، یجب أن تصدر القرارات وفق  .رغم المخالفة اً صحيح

 .الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانوناً، لضمان المشروعية والشفافية
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 .247، ص2025، 1عدد ، ال2المجلد 
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 الفرع الثاني

 القیود الموضوعية

 : (1) السببقيد أولًا : 

قرار إداري یجب أن یقوم على سبب واقعي أو قانوني يبرر صدوره، كل  ضرورة وجود سبب: .أ
حتى وإن كانت للإدارة سلطة تقديریة. فإذا لم یكن هناك سبب حقيقي وواقعي، فإن القرار یكون 

 لافتقاده المبرر الذي تستند إليە السلطة الإداریة. باطلاً 
، بل یجب أن یكون لە وصف اً واقعي اً السبب موجودأن یكون لا یكفي  الصحة القانونية للسبب: .ب

قانوني صحيح يبرر النتيجة التي انتهى إليها القرار. فإذا أُسيء توصيف السبب أو تم اعتماده 
 للإلغاء بعيب في السبب، مما یجعلە قابلاً  اً ، فإن القرار یكون مشوباً بشكل غير سليم قانون

يت القرار أو اختيار بين بدائل متعددة، لكن ملك الإدارة تقدير توقفي إطار السلطة التقديریة، قد ت
 .نعدام السبب أو فساده يؤدي إلى بطلان القرار الإداري فإ .لا یجوز لها اختلاق السبب أو تحریفە

 : (2) قيد الغایة )المصلحة العامة(ثانياً : 

تحقيق ة التقديریة هو یجب أن یكون الهدف من استعمال السلط :الغایة من القرار الإداري  .أ
مصلحة عامة، لا مصلحة شخصية أو غایة غير مشروعة. فإذا ثبت أن القرار اتخذ لتحقيق 

بعيب إساءة استعمال السلطة،  اً أهداف خاصة أو لم یكن دافعە المصلحة العامة، اعتُبر مشوب
 .لهذا السبب ویكون باطلاً 

لى الغایة التي دفعت الإدارة س رقابة دقيقة عالقضاء الإداري یمار  :الرقابة القضائية على الغایة .ب
 لإصدار القرار، للتأكد من عدم انحرافها عن الهدف المشروع.
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 (1)الرقابة المشددة في حالات خاصةثالثاً : 
رغم أن تقدير الملاءمة هو من صميم السلطة  :تقدير الملاءمة في حالات الضبط الإداري  .أ

بتە لتشمل هذا التقدير في حالات استثنائية، خاصة التقديریة، إلا أن القضاء قد یمدّ رقا
لا تقتصر على مجال الضبط الإداري، بل تمتد إلى  ، علماً ان هذه الرقابة   عندما تكون 

في ما یُعرف بالعقوبات المقنّعة، مثل النقل التعسفي، حين  ميدان الوظيفة العامة، خصوصاً 
 . بحجة تحقيق المصلحة العامةتستعمل الإدارة سلطتها التقديریة بشكل منحرف 

هذه الحالات، يراقب القضاء مدى تناسب القرار مع الظروف الواقعية  في :رقابة التناسب .ب
فيە أو غير ملائم لخطورة الحالة  لغاً التي دفعت الإدارة إلى اتخاذه. فإذا كان القرار مبا

 .الواقعية، فإن القضاء لا يتردد في إلغائە حمایةً للحقوق والحریات

على ما سبق، تتسم السلطة التقديریة بطابعها المرن، إلا أنها ليست سلطة مطلقة  وتأسيساً      
بقواعد الاختصاص والشكل، أو بمنأى عن الرقابة. فالإدارة، عند ممارستها لهذه السلطة، تبقى مقيدة 

وفي  ،عامةوملزمة بوجود سبب قانوني صحيح، وبأن یكون الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة ال
بعض الحالات، تتسع رقابة القضاء الإداري لتشمل حتى تقدير الملاءمة، ولا سيما عندما تكون 

حریة الإدارة وحدودها القانونية الحقوق والحریات الأساسية للأفراد مهددة. ویُعد هذا التوازن بين 
 ضمانة جوهریة لسيادة دولة القانون.

( 36، فقد عالجت المادة )في العراق وإقليم كوردستان العراق  وفيما يتعلق بنقل الموظف العام     
المعدل هو الإطار الأساسي الذي ينظم موضوع  1960لسنة  24قانون الخدمة المدنية رقم ویُعد 
أنە "لا يُنقل الموظف من محل وظيفتە إلا بعد قضائە مدة لا  منە على (36) لمادةاحيث نصت  النقل

ان من الأماكن الاعتيادیة، ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن تقل عن ثلاث سنوات إذا ك
خصصات المحلية، ولا یجوز نقلە قبل ذلك إلا بمقتضى المصلحة العامة أو التي یستحق فيها الم

ویجب ان تستند مقتضيات المصلحة العامة الى اسباب معينة تذكر في امر النقل ، ضرورة صحية
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 " ، حيث یعكس هذا النص. تؤید تقاریر الهيئات الطبية الرسميةاما الضرورة الصحية فيجب ان 
محاولة المشرّع تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات المرفق العام من جهة، وحق الموظف في 

يُؤخذ على هذه المادة أنها لم تُبيّن المقصود بالأماكن ، ومما   ن جهة أخرى الاستقرار الوظيفي م
 واسعاً و  ما أغفلت تحديد مفهوم "المصلحة العامة"، وهو معيار یُعدّ عاماً "الاعتيادیة" أو "النائية"، ك

ارات ، مما یفتح المجال أمام الإدارة لاستخدامە، في الغالب، لتبریر قر یصعب ضبطە أو حصره قانوناً 
كما لم توضح المادة المقصود بـ"الضرورة الصحية"، وهو ما یخلق  ،نقل قد تنطوي على تعسف

إلا إذا استند إلى مبرر ظاهر وواضح،  وعليە، فإن قرار النقل لا یُعد مشروعاً  ،طبيقفي الت غموضاً 
ة متعسفة في بالمصلحة العامة، إذ إن غياب السبب الظاهر یُفضي إلى اعتبار الإدار  مرتبط فعلياً 

 .(1)استعمال سلطتها التقدير

السلطة قانون الإداري، مفاده أن ال في اً یُكرّس مجلس الدولة العراقي مبدأً جوهریومن جانب اخر      
، بل هي مقيدة بضوابط المشروعية وتخضع لرقابة القضاء التقديریة للإدارة ليست سلطة مطلقة

فحص مدى الإداري. فوظيفة القضاء هنا لا تقتصر على مراقبة الشكل والإجراءات، بل تمتد إلى 
، مما یعزز مبدأ في استعمال السلطةمشروعية القرار والتأكد من خلوه من التعسف أو الانحراف 

وتأكيدا لما ،  لوظيفية للأفراد في مواجهة القرارات الإداري سيادة القانون ویضمن حمایة الحقوق ا
 06/02/2006سبق فقد نصت الهيئة العامة في مجلس الدولة العراقي في قرار صدر عنە بتاریخ 

ع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من على ان " .. السلطة التقديریة ليست مطلقة وانما تخض

، وتماشياً مع ما تم ذكره فان قرار النقل یُعد من (2)هذه السلطة ."  خلوها من التعسف في استعمال
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، فالسلطة التقديریة للإدارة في نقل  (1)المسائل التقديریة التي تعود الى الجهة الإداریة التي أصدرتە 
يهما انما مقيدة بقيدين أولهما : عدم تنزیل درجة وعنوان الموظف وثانالموظف العام ليست مطلقة و 

ضع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من خلوهما من التعسف في استعمال السلطة ، علاوة تخ
الهدف الأسمى والأعلى للإدارة هو تحقيق المصلحة العامة بوصفها الغایة التي توجە على ذلك فان 
 . تصرفاتهاجميع قراراتها و 

لحق الإدارة في ممارسة سلطتها  اً تأكيد كوردستانمجلس شورى إقليم یُجسد وفي هذا المقام       
 وخالياً  التقديریة في نقل الموظف، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن یكون النقل مشروعاً 

مجلس الشورى بالقول ة ، حيث ذهب قرار صدر عن الهيئة العامة لبالسلطمن التعسف أو الانحراف 
لطة في نقل اي موظف تستوجب المصلحة العامة نقلە، لذا ة الصلاحية والس" ..  وحيث ان للإدار 

،  (2)... " متوافقاً مع مقتضيات المصلحة العامةو فإن قرار الإدارة بنقلە جاء صحيحاً وموافقاً للقانون 
تختص بها الادارة وفقاً لسلطتها حيث ان نقل الموظف هو من المسائل التي و  وكذلك قضت " ..

 .." توخي المصلحة العامةو ریة في اطار من القانون التقدي
(3)

.  

ویتضح مما سبق ان النقل یُعد اجراءً اداریاً تمارس الإدارة بصدده سلطتها التقديریة الواسعة      
هذا الاجراء وفي لذا فان مجلس الدولة یمارس رقابتە على المشروط فيها تحقيق المصلحة العامة، 

 .عدم تعسف الإدارة في استعمال السلطة كل قرار على حدة لضمان

 
                                                           

وفتاوى مجلس  ، قرارات18/08/2008في  2008انضباط/تمييز//168قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (1)
 .458-457، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2008شورى الدولة لعام 

بتاریخ  2022/  الهيئة العامة/ انضباطية /17قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (2)
 ، قرار غير منشور .30/01/2022

 ، قرار غير منشور . 20/12/2016في  2016الهيئة الانضباطية//66قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  (3)
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 المبحث الثاني

 موقف القضاء الإداري من سلطة الادارة التقديریة في نقل الموظف العام

من النظام  العراق جزءاً مهماً وأساسياً یُعد القضاء الإداري في العراق وإقليم كوردستان         
النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد والإدارة، بما في ذلك الرقابة حيث یختص بالنظر في  القانوني،

على القرارات الإداریة التي تصدر عن الجهات الحكومية. ویعتمد القضاء الإداري في العراق على 
 المعدل، بينما یعتمد القضاء الإداري في إقليم 1979( لسنة 65قانون مجلس شورى الدولة رقم )

، حيث ينظم كل منهما 2008( لسنة 14م )كوردستان على قانون مجلس شورى إقليم كوردستان رق
یشمل هذا التنظيم هيئات قضائية مختصة بالفصل في و  ،عمل القضاء الإداري واختصاصاتە

قضاء الموظفين في العراق وهيئة انضباط  المنازعات الإداریة المتعلقة بالموظفين، مثل محكمة
بالنظر في مشروعية القرارات  ةالقضائي الهيئاتالمحاكم و وتختص هذه  ،يم كوردستانموظفي إقل

لاسيما في  الإداریة، بحيث تشمل الرقابة التأكد من صحة هذه القرارات فيما يتعلق بحقوق الموظفين
 . ، مما یعزز سيادة القانون ویحمي حقوق الأفراد في مواجهة القرارات التعسفيةمجال نقل الموظفين

في عدة  القضاءمجال القضاء الإداري، وقد تناولتها تُعد السلطة التقديریة من المفاهيم الأساسية في 
من الحریة  اً تُمثل السلطة التقديریة نطاق حيثنظم قانونية بتفسيرات توضح طبيعتها وحدودها. 

إلى  اً ناع عنە، استنادالممنوحة للإدارة، تمارس من خلالە اختيارها الحر بشأن اتخاذ القرار أو الامت
للواقع والظروف المحيطة بە. وهذا المفهوم یعني أن الإدارة تتمتع  تقديرها لمدى ملاءمة القرار

باستقلالية نسبية في هذا المجال، ولا یخضع قرارها لرقابة القضاء الإداري، ما لم يثبت انحرافها 
 .(1)بالسلطة أو إساءة استعمالها

                                                           
محمد طە حسين الحسيني، معايير التمييز بين السلطة التقديریة الإداریة ونطاقها، مجلة مركز دراسات الكوفة،  (1)

 .121(، ص 2012، )27، العدد1الكوفة، المجلد جامعة 
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بين ضرورة تمكين الإدارة من اتخاذ القرارات التي تضمن تنظيم  اً دقيق اً توازن تُظهر الرقابة القضائيةو 
العمل وتحقيق الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، وبين حمایة حقوق الموظفين وضمان عدم تعسف 

بذلك، یُساهم القضاء الإداري في تأكيد مبدأ المساواة في  ،الإدارة في استخدام سلطتها التقديریة
مما یضمن أن تظل القرارات الإداریة في إطار القانون وتهدف إلى المصلحة ل مع الموظفين، التعام
الرقابة على السلطة في كل من العراق وإقليم كوردستان یمارس  ، وان القضاء الاداري  العامة

ك وذلویعلن دعمە لموقف الإدارة وهي تمارس سلطتها في النقل التقديریة للإدارة في نقل الموظفين 
حيث تمنح الإدارة صلاحية ، ظيم الإدارات والمرافق العامة وضمان تسييرها بكفاءةهدف تحسين تنب

لاحتياجاتها التنظيمية، مما يتيح لها ضمان حسن سير العمل وتحقيق  واسعة في نقل الموظفين وفقاً 
 .الأهداف العامة

لمتعلقة بنقل رارات الإدارة اومن هنا، یأتي دور القضاء الإداري في ممارسة الرقابة على ق    
الموظفين، حيث يتولى التأكد من أن هذه القرارات تتماشى مع المعايير القانونية وتُستند إلى أسباب 

، عليە سنتناول في هذا المبحث أهم التطبيقات القضائية الصادرة من مجلس موضوعية ومعقولة
تؤید فيها قرارات الإدارة  الموظفين والتي الدولة العراقي ومجلس شورى إقليم كوردستان في مجال نقل

 عند استعمال سلطتها التقديریة في مجال نقل الموظف ، وذلك بتقسيمە على مطلبين وبالشكل الاتي: 

 المطلب الأول

 موقف مجلس الدولة العراقي من السلطة التقديریة للإدارة في نقل الموظفین

یجب أن تكون مرنة بما یكفي قة بنقل الموظفين تعلالمعتبر مجلس الدولة أن هذه الصلاحية ی      
لتلبية متطلبات العمل، مما یساهم في تعزیز فعالية وكفاءة المؤسسات الحكومية من خلال السلطة 

ة، وهذا التقديریة، تملك الإدارة القدرة على توجيە الموظفين بما يتناسب مع احتياجات المرافق العام
ریة بشكل يتلاءم مع الأولویات للتغيرات الطارئة وتوزیع الموارد البشیمكنها من الاستجابة السریعة 

 ة.الإداری
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مجلس الدولة لموقف الإدارة أثناء ممارستها لسلطتها التقديریة  تأييدومن أبرز التطبيقات التي تُظهر 
 :  في قرارات النقل، نورد ما يلي

 الفرع الأول

 ان حسن سیر المرفق العامقرارات النقل في إطار تنظيم العمل وضمتأيید 

 18/09/2008ومثال ذلك القرار الصادر من الهيئة العامة في مجلس الدولة العراقي بتاریخ     
 النقل یمثل سلطة تقديریة تستوجبها متطلبات تنظيم العمل داخل المرفق العام بالدولةعندما أكد بان 

لاحية المدير العام المختص وهو ، حيث نص على أن " .. ان النقل بين اقسام المديریة من ص

لمبدأ أن  یُجسّد هذا الحكم تأكيداً .  و  (1)ظيم عمل المرفق العام في الدولة " سلطة تقديریة يتطلبها تن
تقتضيها مصلحة  قرارات النقل تُعد من صميم السلطة التقديریة للإدارة، ومرتبطة بضرورات تنظيمية

لعليا في مجلس الدولة العراقي صادر من المحكمة الإداریة ا، وفي نفس الصدد القرار ال المرفق العام
والذي تناول قضية نقل موظف من دائرتە إلى دائرة أخرى، أقرّ أن هذا النقل  ،24/3/2021بتاریخ 

، العامعمل وتحقيق حسن سير المرفق لا یُعتبر بمثابة عقوبة مبطنة طالما أن سببە یعود إلى تنظيم ال
إلى أسباب قانونية  اً على أن الدائرة المعنية قد اتخذت هذا القرار استناد اهقرار في  حكمةالم توقد أكد

وبهذا، فإن القضاء قد  ، وواقعية تقتضيها مصلحة العمل، وبناءً على السلطة التقديریة الممنوحة لها
ي احترم وجهة نظر الدائرة في هذا الشأن، وأكد على أن النقل جاء ضمن الإطار القانوني والوظيف

، حيث ذهب الى القول انە  حكوميةالذي يهدف إلى تحسين الأداء وتنظيم العمل داخل المؤسسات ال
" .. ان امر النقل قد صدر بناء على تحقيق اداري ... حيث ان النقل لا یعد عقوبة انضباطية وقد 

ات إداریة استندت التوصية بنقل المدعي إضافة الى عدد من زملائە الى أسباب تتعلق بوجود مخالف
والواقعية لصدوره وفق السلطة التقديریة وثبوت مقصریة المدعي ، وهذه هي الأسباب القانونية 

                                                           
، قرارات وفتاوى 18/09/2008في  2008انضباط/تمييز//182قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (1)

 .468-467ص ، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، 2008مجلس شورى الدولة لعام 
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الممنوحة للإدارة في سبيل تنظيم استمرار وانتظام المرافق العامة وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة 
أداء مهامە وابعاده عن ومن قبيل المصلحة العامة ان تقوم الإدارة بنقل من يثبت بتقصيره في 

. وفي ذات السياق القرار الصادر من المحكمة الإداریة (1)"المجال الذي یعمل فيە الى عمل اخر .. 
حيث أكدت المحكمة على ان نقل الموظف من مكان الى اخر سلطة  13/06/2019العليا بتاریخ 

ل الموظف من مكان الى ن قرار نقعليە؛ فا ،(2)تقديریة للإدارة تستعملها بما يتفق مع مصلحة العمل 

 .(3)اخر من اجل حفظ الامن وانتظام سير المرفق العام یقع ضمن السلطة التقديریة للإدارة 

، بل يندرج تعسفياً  ، فإن قيام الإدارة بنقل المدرسين من مكان إلى آخر لا یُعد تصرفاً زاویة أخرى ومن 
 ،العملية التربویة وضمان انتظامها ق حسن سيرا بما یحقضمن نطاق سلطتها التقديریة التي تمارسه

فمثل هذه الإجراءات تُتخذ بهدف تحقيق المصلحة العامة وضمان توزیع الكوادر التعليمية بشكل 
، وهو ما ذهبت اليها الهيئة العامة في مجلس للمؤسسةفعّال ومتوازن بما یخدم الأهداف التربویة 

، حيث جاء فيە " .. ان اعفاء المدرس من منصب 28/12/2008الدولة في قرار صدر عنها بتاریخ 

                                                           
، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 24/03/2021في  2018اء موظفين/تمييز/قض/964قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (1)

 .348-347، جمهوریة العراق، مجلس الدولة، ص 2021

اواه لعام ، قرارات مجلس الدولة وفت13/06/2019في  2019قضاء موظفين/تمييز//1202قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (2)
قضاء /1105، وكذلك قرار المحكمة الإداریة العليا رقم 440-439ولة، ص ، جمهوریة العراق، مجلس الد2019

، جمهوریة العراق، مجلس الدولة، 2017، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 16/11/2017في  2015الموظفين/تمييز/
 .491-490ص 

ات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ، قرار 11/10/2012في  2012انضباط/تمييز//063قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (3)
 . 259، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص2009
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قع ضمن السلطة التقديریة للإدارة وحقها في تنظيم سير العمل مدير واعادتە الى وظيفتە الأساسية ی

 . (1)“ في المدارس بما یحقق العملية التربویة.. 

یة تُعد مشروعة أن قرارات النقل الإدار يرى بمجلس الدولة العراقي  ویتضح مما سبق ان        
ما دامت تصدر لتحقيق متطلبات العمل وتنظيم سير المرفق العام، وتتم وفق الضوابط  ومقبولة

، بل وسيلة ياً  أو تعسفویؤكد المجلس على أن النقل لا یُعدّ إجراءً عقابياً  ،القانونية دون تعسف
وني أو ينتقص من تنظيمية تدخل ضمن صلاحيات الإدارة، ما دام لا یمسّ مركز الموظف القان

 . حقوقە الوظيفية

 الفرع الثاني

 تأيید قرارات النقل شریطة عدم الحاق الضرر بحقوق الموظف

تضمن تحقيق المصلحة  یجب انالسلطة التقديریة التي تتمتع بها الإدارة في اتخاذ قراراتها،  إن      
شكل تستخدم هذه السلطة ب فلا یجوز للإدارة أن ،للموظفالعامة دون الإضرار بالحقوق الفردیة 

أو  أسفر قرار نقل الموظف من مكان عملە عن إلحاق ضرر مادي فإذا ر ،مبر تعسفي أو غير 
، الموظفلحقوق  اً من قبل الإدارة في استخدام سلطتها، ویعد انتهاك اً بە، فإن ذلك یُعتبر تعسف معنوي 

حاكم المختصة، وذلك بناءً على مثل هذه الحالة، یحق للموظف الطعن في هذا القرار أمام الم في
ين على الإدارة أن ومن ثم يتع ، استغلال للسلطة أوأي تعسف إداري مبدأ حمایة حقوق الأفراد من 

والعدالة في اتخاذ قرارات النقل، بحيث تضمن عدم إلحاق أي ضرر مادي تلتزم بالمعايير القانونية 
ة، وهو ما واضحدة إلى أسباب قانونية إطار مبررات مشروعة ومستن معنوي بالموظف إلا في أو

یعد عقوبة القرار الإداري العامة في مجلس شورى الدولة في قرار صدر عنها بانە لا  أكدتە الهيئة

                                                           
، قرارات وفتاوى مجلس 28/12/2008في  2008انضباط/تمييز//263قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم  (1)

 .491-490راق، مجلس شورى الدولة، ص ، جمهوریة الع2008شورى الدولة لعام 
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الذي تتخذه الإدارة في نقل الموظف لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام اذا لم 

لمحكمة الإداریة العليا في قرار لسياق ذهبت ا. وفي ذات ا (1)يترتب عليە أي ضرر مادي للموظف 
الى القول " .. حيث ان نقل الموظف من مكان الى اخر سلطة  12/03/2015صدر عنها بتاریخ 

وفي سياق ، (2)“ تقديریة تمارسها الإدارة لمقتضيات المصلحة العامة دون تعسف أو انحراف.. 
حيث “.. ، حيث جاء فيە 09/08/2018تاریخ ریة العليا بمتصل القرار الصادر من المحكمة الإدا

ان امر النقل لم یحدث للمميز عليە أي ضرر مادي أو معنوي لان الجهة المنقول اليها ضمن 
الجامعة نفسها وهي مؤسسة من مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعنى بتقدیم الدراسات 

في هذا المركز یقع ضمن السلطة  ان هذا العمللامي وبذلك فوالأبحاث وتجميع التراث العربي الإس

.  فمسألة نقل الموظف من دائرة الى دائرة أخرى خاضعة لتقدير الإدارة في ضوء (3)التقديریة ..." 
المصلحة العامة وليست عقوبة طالما لم تسبب لە ضرراً ما، فهي من المسائل التقديریة التي تعود 

. وكذلك القرار الصادر (4)وجە الذي تراه مناسباً عملها على الي أصدرتە تستالى الجهة الإداریة الت

                                                           
، قرارات وفتاوى مجلس 16/09/2009في  2009انضباط/تمييز//312ار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم قر  (1)

 .416-415، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2009شورى الدولة لعام 

اوى مجلس شورى ، قرارات وفت12/03/2015في  2014فين/تمييز/اقضاء موظ/1157قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (2)
 .329، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2015الدولة لعام 

قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  09/08/2018في  2018اقضاء موظفين/تمييز//1054قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  (3)
 .427-426الدولة، ص  ، جمهوریة العراق، مجلس شورى 2018

، قرارات وفتاوى مجلس شورى 04/05/2009في  2009انضباط/تمييز//86مة في مجلس شورى الدولة رقم قرار الهيئة العا (4)
، كذلك قرار الهيئة العامة في مجلس شورى  361-360، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2009الدولة لعام 
، جمهوریة 2008ورى الدولة لعام ، قرارات وفتاوى مجلس ش18/08/2008في  2008انضباط/تمييز//168الدولة رقم 

في  2014موظفين/تمييز//163، كذلك قرار المحكمة الإداریة العليا رقم  458-457العراق، مجلس شورى الدولة، ص 
 . 259ة، ص ، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدول2014، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 16/07/2014
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حيث نص على انە " ... من حق  06/2/2006من الهيئة العامة في مجلس الدولة العراقي بتاریخ 
رئيس الدائرة نقل الموظف أو تنسيبە ضمن مديریات الدائرة ولا یعتبر متعسفاً في ذلك ما دام النقل 

لموظف متضرراً من هذا النقل ما دام محتفظاً بمركزه الوظيفي " ة ولا یعتر اأسباب معتبر  یستند الى

یُعبر هذا الحكم عن تكریسٍ واضحٍ لاختصاص الإدارة التقديري في مجال شؤون ، حيث (1)...." 
 لقضاء، فيقر ا التنسيب داخل هيكل الدائرة أوالوظيفة العامة، ولا سيما في ما يتعلق بقرارات النقل 

أسباب معتبرة ئرة في اتخاذ مثل هذه القرارات التنظيمية، طالما أنها تستند إلى يس الدابحق رئ
 ..  یحتفظ بمركزه القانوني والوظيفيمن قرار النقل ما دام  اً الموظف متضرر  ولا یُعد ومشروعة 

ى لموظف من دائرة إلى أخر يتضح مما سلف القرارات الصادرة عن مجلس الدولة العراقي ان النقل ا
من مظاهر السلطة التقديریة التي تملكها الإدارة، ویُمارس هذا الحق بما یحقق المصلحة العامة، یُعد 

دون أن یُعد النقل في حد ذاتە عقوبة ما لم يترتب عليە ضرر مباشر یمس مركز الموظف القانوني 
عامة بما يتلاءم فالأصل أن النقل إجراء تنظيمي يهدف إلى حسن سير المرافق ال ،الوظيفيوضعە  أو

الأهداف غير  أوعن الغایات الانتقامية  ية ما دام بعيداً مع احتياجات العمل، ولا یُشكل مخالفة قانون
 ة.المشروعة، ولا ينطوي على تعسف في استخدام السلطة الإداری

 المطلب الثاني

 شورى الاقليم من السلطة التقديریة للإدارة في نقل الموظفینموقف مجلس 

عد السلطة التقديریة للإدارة في نقل الموظف العام من الصلاحيات الأساسية التي تتمتع بها تُ       
من اختصاصاتها التنظيمية والإداریة التي تهدف إلى تحسين أداء  الإدارة، وذلك باعتبارها جزءاً 

ر صدر وقد عرف مجلس شورى الإقليم في قرا المرفق العام وضمان سير العمل فيە بكفاءة وفعالية،

                                                           
، قرارات وفتاوى مجلس شورى 06/02/2006في  2006انضباط/تمييز//15س شورى الدولة رقم قرار الهيئة العامة في مجل (1)

 .410-409، جمهوریة العراق، مجلس شورى الدولة، ص 2006الدولة لعام 
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حيث ان النقل وضع وظيفي دائم ویعتبر وسيلة اعتيادیة لأشغال ،"" ...  18/04/2021عنە بتاریخ 

واستناداً إلى ما استقر عليە الفقە والقضاء من أن للإدارة سلطة ،  (1).." امة الوظائف في المرافق الع
الموظفين يدخل ضمن هذه ما منحها القانون، فإن من المبادئ المستقرة أن نقل بتقديریة في إطار 

، حيث انحراف في استعمال السلطة أوللصالح العام، دون تعسف السلطة، متى كان ذلك محققاً 
وحيث إن أكدت الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم على ذلك في قرار صدر عنا یالقول  " .. 

العامة، وهي الغایة التي شُرع رة السلطة التقديریة لنقل الموظفين لتحقيق المصلحة القانون منح الإدا
ن القرار محل البحث یُعد متسقاً مع ما تقضي بە النصوص ومحققاً لمقتضيات من أجلها القانون، فإ

من جهة  قرار النقل یجب ان یصدربان  كما أكدت الهيئة العامة ،  (2) " التنظيم الإداري السليم
صلحة العامة وهي الغایة التي ابتغاها المشرع مختصة ویستند الى اسباب قانونية معتبرة ولتحقيق الم

(3)ة یة السلطة التقدير عند منح الادار 
 . 

یسعى مجلس شورى الإقليم إلى احترام السلطة الممنوحة للإدارة في نقل موظفيها، وذلك في و      
ة المعمول وضمان تنفيذ قرارات الإدارة بما يتوافق مع القوانين والأنظمإطار التزامە بمبدأ المشروعية 

إلى تحقيق التوازن بين تمكين الإدارة من  رقابتها على قرار النقلویهدف المجلس من خلال  ،بها
ممارسة سلطتها التقديریة وتنظيم العمل بشكل فعال، وبين حمایة حقوق الموظفين وضمان عدم 

، ومن  داء الوظيفيخاذ قرارات النقل، بما یخدم المصلحة العامة ویعزز كفاءة الأتعسف الإدارة في ات
  ابرز تطبيقات مجلس شورى الإقليم في هذا الاطار نذكر ما يلي :

 
                                                           

 ، قرار غير منشور . 18/04/2021في  2020الهيئة الانضباطية//45قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  (1)
بتاریخ  2020الهيئة العامة/ انضباطية /  /42ة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة قرار الهيئ (2)

 ، قرار غير منشور .22/07/2020
، قرار غير منشور  08/12/2019في  2019الهيئة الانضباطية//147الإقليم المرقم  قرار هيئة انضباط موظفي (3)

. 
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 الفرع الأول

 في إطار تنظيم العمل وضمان حسن سیر المرفق العامالنقل قرارات تأيید 

حيث جاء  10/3/2025القرار الصادر من الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم بتاریخ         
لقرار الصادر من المدعى عليە الأول بخصوص نقل الخدمات الوظيفية للمدعي قد فيە " ... ان ا

تنظيم  ديریة المخولة لە قانوناً بما يتفق مع المصلحة العامة وضرورةجاء استناداً الى السلطة التق
العمل وبما یكفل للوظيفة العامة تحقيق أهدافها ، فضلًا عن ان قرار النقل لم يؤثر على راتب 

ي ودرجتە الوظيفية، وبالتالي تكون الإدارة غير متعسفة في استعمل سلطتها تحقيقاً للمصلحة المدع

 . (1)العامة .." 

لمبدأ مشروعية استعمال السلطة التقديریة في قرارات النقل،  قانونياً  تأصيلاً  قرارعكس هذا الی      
امة، دون ترتبط بالمصلحة الع إلى مبررات تنظيمية حيث أُقر بأن القرار الإداري صدر استناداً 

ومن ثم، فإن الإدارة لم تتجاوز حدود سلطتها ولم تتعسف في  ،المساس بالمركز القانوني للموظف
 . ام الضوابط القانونية التي تحكم الوظيفة العامة وتحقيق أهدافەاستعمالها، مما يُؤكد احتر 

مجلس شورى الإقليم بتاریخ وفي ذات النهج القرار الصادر من الهيئة العامة في       
حيث ان قرار النقل المطعون فيە يدخل في نطاق السلطة  حيث جاء فيە " .. 21/02/2021

ذ القرارات التنظيمية الداخلية التي ترمي الى الحفاظ على التقديریة التي تملكها الادارة في اتخا
لوظيفتە في استعمال تلك استرسال العمل الاداري، وحيث لم يثبت انحراف المميز عليە اضافة 

                                                           
بتاریخ  2025الهيئة العامة/ انضباطية /  /72الإقليم في الدعوى المرقمة  قرار الهيئة العامة في مجلس شورى  (1)

في  2023انضباطية//265منشور، وكذلك قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم ، قرار غير 10/03/2025
 ، قرار غير منشور.9/2/2025
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.. "السلطة 
(1)

المتضمن  24/12/2020بتاریخ  القرار الصادر من الهيئة العامةسياق متصل وفي ،

(2)الإدارة في استعمال سلطتها التقديریة في نقل المدعيةعدم وجود ما یشير الى تعسف 
ت بث فاذا، 

یُعد من ضمن نطاق السلطة ذلك فان لأحكام القانون،  أن القرار المطعون فيە قد صدر مطابقاً 

،حيث یكرس هذا القرار (3) وذلك بما یحقق انتظام العمل وحسن سير الإدارة للإدارة،التقديریة المخولة 
مطابقة القرار لأحكام القانون تجعلە لحكم مبدأً مستقراً في القانون الإداري، مفاده أن یُكرّس هذا ا

، طالما صدر لتحقيق انتظام العمل وحسن سير دارةللإ ضمن حدود السلطة التقديریة المشروعة
المرفق العام، مما یُضفي عليە قرینة المشروعية ویمنع الطعن فيە ما لم يُثبت تعسف أو انحراف في 

 . استعمال السلطة

ان نقل الموظف وفي ذات السياق ذهبت الهيئة العامة في قرار اخر صدر عنها بالقول " ...       
التقديري لأنها  الادارةمن مكان الى مكان أخر يدخل ضمن اختصاص رى و ى اخمن وظيفة ال

مؤتمنة على حسن سير المرفق العام والقضاء يتدخل إذا داخل القرار عيب الانحراف بالسلطة وحيث 
قصد النكایة كي یكون القرار مدموغاً  أودارة تحقيق المصلحة الشخصية لم تثبت للهيئة ابتغاء الا

لطة، عليە ولكن ما تقدم فأن دعوى المدعية لا سند لها من القانون لذا قررت بالسراف نحبعيب الا

                                                           
بتاریخ  2021هيئة العامة/ انضباطية / ال /22الإقليم في الدعوى المرقمة قرار الهيئة العامة في مجلس شورى  (1)

 .، قرار غير منشور21/02/2021
بتاریخ  2021الهيئة العامة/ انضباطية /  /130قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (2)

في  2019الهيئة الانضباطية//39 ، وكذلك قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم24/12/2020
03/03/2019 . 

بتاریخ  2025الهيئة العامة/ انضباطية /  /212قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (3)
في  2023انضباطية//9، وكذلك قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  ، قرار غير منشور16/04/2025
 ر غير منشور.، قرا 19/09/2023
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 .." الهيئة وبالأكثریة الحكم برد دعوى المدعية
قرار   ، وكذلك نصت الهيئة العامة على ان " ..(1)

تتمتع بالصلاحية القانونية المخولة لذا فإن الاسباب التي و النقل صادر من جهة ذات اختصاص 
صدور قرار النقل اسباب قانونية معتبرة وان الغایة في صدور القرار هو تحقيق المصلحة إلى ادت 

سليم في اركان صحتە فضلًا عن كون النقل و موافق للقانون و ان القرار المطعون فيە صحيح و العامة 
رفـق متى العمل فـي المدارة تستطيع الادارة استخدامها لضمان حسن سيـر یخضع للسلطة التقديریة للإ

.. "لها ذلك تحقيقـاً للمصلحة العامة ىتراء ما
(2)

 . 

يتضح من الأحكام والقرارات المشار إليها أن نقل الموظف يدخل ضمن نطاق السلطة و      
التقديریة للإدارة، متى ما استند إلى اعتبارات تنظيمية تهدف إلى ضمان حسن سير العمل وتحقيق 

 أوطالما مارستها الإدارة في حدود القانون ودون تعسف سلطة مشروعة وتُعد هذه ال .المصلحة العامة
 . انحراف، مع الحفاظ على المركز القانوني والوظيفي للموظف المنقول

 ثانياً : تأييد قرارات النقل شریطة عدم الحالق الضرر بالموظف العام

التقديریة  ن السلطةيندرج ضمأن نقل الموظف من موقع وظيفي إلى آخر في الأصل  أن        
للمصلحة العامة، وألا یشوبە أي انحراف في استعمال السلطة،  للإدارة، شریطة أن يُتخذ القرار تحقيقاً 

النكایة بە، وإلا  أوبقصد الإضرار بالموظف  أوبأغراض شخصية  كما یجب ألا یكون النقل مدفوعاً 

القصد من اصدار القرار الإداري لا یكون . وكما أ(3) ةالسلطبعيب إساءة استعمال  مشوباً عد القرار 
بعيب إساءة استعمال السلطة  المعنویة، وإلا عُد القرار مشوباً  أوالمالية  الموظف الإضرار بمصالح

                                                           
 ، قرار غير منشور . 25/11/2020في  2020الهيئة الانضباطية//23ط موظفي الإقليم المرقم قرار هيئة انضبا (1)
، قرار غير منشور  08/12/2019في  2019الهيئة الانضباطية//120قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم  (2)

. 
 ، قرار غير منشور.25/10/2020في  2020الهيئة الانضباطية//13قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم   (3)
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في مجلس شورى الإقليم  ةفي نفس الصدد ذهبت الهيئة الانضباطي. و (1)ة لمبادئ المشروعي ومخالفاً 
إذا لم يلحق بالموظف أي ضرر مادي أو معنوي من  أنە 21/06/2012في قرار صدر لها بتاریخ 

وأن توزیع  ، لاسيماالوظيفيبمركزه  فإن ذلك لا یُعد مساساً ان نقص في الراتب  جراء النقل دون 
 ریة للإدارة، ما دامت قدالأعمال وتحديد المهام بين الموظفين يدخل في نطاق الصلاحيات التقدي

 . (2) مقنّعةاتخاذ القرار كوسيلة لعقوبة  أوعية، دون تعسف مارست تلك الصلاحيات في حدود المشرو  

في عدة قرارات صدرت عنها والتي تم هيئة انضباط موظفي الإقليم فقد قضت  ومن جانب آخر    
یجوز للإدارة في نطاق سلطتها التقديریة أن تتدخل  بانە ن قبل الهيئة في مجلس الشورى تصدیقها م

ى اقتضت ضرورات المصلحة العامة ذلك، مراعيةً في ذلك ترجيح هذه وتباشر إجراء نقل الموظف مت

 . (3)واضطرادمصلحة الخاصة، وبما یكفل ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام المصلحة على ال

مجلس شورى الإقليم في قرار صدر عنها بالقول : " ... وفي ذات المنوال قضت الهيئة العامة في 
يها طبقا لما یقتيضە حسن سير المرافق العامة طة التقديریة في نقل موظفحيث ان الادارة تملك السل

هذه التابعة لها وتوزیع الموظفين حسب حاجات ومتطلبات المصلحة العامة وانە لایمكن الحد من 
اف الادارة في استعمال سلطتها التقديریة،  وحيث لم تثبت ان المميز الا اذا ثبت انحر  السلطة قضاءً 

                                                           
في  2016/الهيئة العامة/ انضباطية  /58الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة قرار  (1)

 ، قرار غير منشور.22/06/2016
 ، قرار غير منشور.21/06/2012في  2012الهيئة الانضباطية//50قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم   (2)
، والقرار رقم 12/02/2024في  2023الهيئة الانضباطية//242قرارات هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقمة  (3)

في مجلس كذلك قرارات الهيئة العامة ، قرارات غير منشورة، و 07/02/2024في  2023الهيئة الانضباطية//97
 / 88، ورقم 12/06/2024بتاریخ  2024الهيئة العامة/ انضباطية /  /97المرقمة  اوى شورى الإقليم في الدع

بتاریخ  2024الهيئة العامة/ انضباطية /  /103، ورقم 12/06/2024بتاریخ  2024الهيئة العامة/ انضباطية / 
 ة.، قرارات غير منشور 12/06/2024
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المعنویة  أولوظيفتە قد قصد فعلا في عملية نقل المميز الاضرار بمصالحە المالية  عليە اضافة

 . (1)وبالتالي فان دعوى المدعي لا سند لها من القانون، ویتوجب ردها

ومن جانب اخر قضت الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في قرار صدر عنها بالقول : " ..     
لها بأن بقاء الموظف في مكانە یضر  في نقل الموظف بعد ان وتبين حيث ان للإدارة سلطة تقديریة

وحيث ان  ، وكذلك قضت "" ...(2).."  یشوبە عيب بالمصلحة العامة، عليە فان قرار نقل المدعية لا
على المصلحة العامة وذلك لإهمال وتقصير المدعي في اداء واجباتە الوظيفية ولعدم  نقلە قد تم بناءً 
 خصصاتە وحيث ان من حق رئيس الدائرة نقل الموظف ضمن دائرتە وان ذلك لانقص راتبە وم

ن هذا النقل طالما یعتبر الموظف متضرراً م یعتبر تعسفاً مادام النقل یستندا إلى اسباب معتبرة ولا
كان محتفظاً بمركزه الوظيفي لذا فإن المدعى عليە إضافة لوظيفتە غير متعسف في ممارسة 

 .(3).." نية، عليە وبالطلب قررت الهيئة وبالاتفاق الحكم برد دعوى المدعيصلاحياتە القانو 

ان  جاء فيە "  وفي ذات السياق القرار الصادر من الهيئة العامة في مجلس الشورى ، حيث      
التابعة للمدعى عليە اضافة لوظيفتە لا يوجد فيە ما و قرار نقل المدعين من دوائرهم الى دائرة اخرى 

الصلاحيات والسلطة  لى وجود العيب حتى یستوجب إلغائە لأن نقل الموظف تدخل ضمنیشير ا
لا يوجد ما یشير الى  التقديریة للمدعى عليە اضافة لوظيفتە وبهدف تحقيق المصلحة العامة، وحيث

                                                           
بتاریخ  1620الهيئة العامة/ انضباطية /  /58قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (1)

 ، قرار غير منشور .22/06/2016
بتاریخ  2021الهيئة العامة/ انضباطية /  /47قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الإقليم في الدعوى المرقمة  (2)

 ، قرار غير منشور .17/03/2021
قرار غير منشور  ، 13/10/2015في  2015الهيئة الانضباطية//113قرار هيئة انضباط موظفي الإقليم المرقم ( 3)

. 
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.. " ان الادارة قد انحرفت في سلطتها التقديریة لذا فإن دعوى المدعين لا سند لها من القانون عليە
(1) . 

 أوأن القرار الإداري الذي لا یمس الدرجة الوظيفية للموظف، ولا يؤثر على مخصصاتە كما     
ما دام قد صدر في إطار  ، ولا يلحق ضرراً بەومشروعاً  سليماً  جوهري، یُعد قراراً مكان عملە بشكل 

ة لأحكام الفمخ أوالسلطة التقديریة للإدارة وبما یحقق مقتضيات المصلحة العامة، دون تعسف 
القرار المطعون  ، وهو أكدتە الهيئة العامة في قرار صدر عنها ، حيث نص على ان " ...  القانون 

النقل لم يؤثر  أن مثل هذا القرار، فضلا عن لإصدارحية فيە صادر من جهة مختصة تملك الصلا
ت للمحكمة من ان على الدرجة الوظيفية للمدعي ولم یطرأ أي تغيير في مكان عمل المدعي ولم تثب

ما اتخذ من القرار المطعون فيە قد صدر لغایة لا تتعلق بتحقيق المصلحة العامة وان جل 
وان  للإدارةوفق السلطة التقديریة الممنوحة و ل المرفق الاجراءات كان ضمن إطار تنظيم سير عم

قد جاء سليما في لذا فان القرار المطعون فيە  السلطة،الادارة لم تكن متعسفة في استعمال تلك 

  .(2).."  للقانون قا اركانە ومواف

السلطة في احترام وتكریس مبدأ يتمثل دور مجلس شورى الإقليم ویتضح مما سبق ذكره ان     
لاختصاصها التنظيمي والإداري، وذلك في إطار  التقديریة للإدارة في نقل الموظفين بوصفە امتداداً 

فالمجلس لا يتدخل في تقدير ملاءمة قرار النقل من  ، قانون التزامە بمبدأ المشروعية وسيادة ال
 أوفي استعمال السلطة  الناحية الإداریة ما دام القرار قد صدر في حدود القانون ولم یشبْە انحراف

 أولحقە أي ضرر مادي ي لمأن المدعي  ت للإدارة ثبت، فإذا ما  مساس بحقوق الموظف الجوهریة
، أو درجتە الوظيفية مستحقاتە المالية أوم يترتب على أي نقص في راتبە لو معنوي نتيجة قرار نقلە، 

إطار من المشروعية ووفق ما تقتضيە  فيفان الإدارة تكون قد مارست سلطتها التقديریة المخولة لها 

                                                           
 ، قرار غير منشور . 25/04/2017في  2017الهيئة الانضباطية//19في الإقليم المرقم قرار هيئة انضباط موظ (1)
 ، قرار غير منشور 08/10/2023في  2023الهيئة الانضباطية//144ط موظفي الإقليم المرقم قرار هيئة انضبا (2)

. 
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ة لإیقاع عقوبة بما لا یجعل من القرار وسيلو مصلحة العمل، ودون تعسف في استعمال السلطة 
 ف.وظمقنّعة على الم

 الخاتمة

السلطة التقديریة للإدارة في النقل الوظيفي وموقف القضاء حدود الموسوم ) بعد اتمام البحث
الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي  تحليلية (، توصل الباحث دراسة - الإداري العراقي منها

 سنعرضها على النحو التالي: 

 :الاستنتاجات /أولاا 

لا تُعد غایة في حد ذاتها، وإنما هي وسائل  ات الممنوحة للإدارةن السلطات والامتياز ا -1
العامة، التي تمثل الهدف الأسمى والوحيد لتصرفات قانونية خُصصت لتحقيق المصلحة 

الإدارة. وبالتالي، فإن ممارسة تلك السلطات یجب أن تظل محصورة في هذا الإطار، وأي 
 .جاً على مبدأ المشروعيةانحراف بها نحو تحقيق مصالح خاصة یُعد خرو 

أداة تنظيمية ضروریة ن النقل الوظيفي يندرج ضمن نطاق السلطة التقديریة للإدارة، ویُعتبر ا -2
 . لضمان كفاءة الأداء وسير المرفق العام بشكل منتظم ومستمر

لسلطة التقديریة تُعد ضرورة وظيفية للإدارة، تفرضها طبيعة الواقع العملي المتغير ان ا -3
مما یستوجب منح الإدارة قدراً من الحریة في اتخاذ القرار المناسب ، تە المتزايدةوتعقيدا

 .مقتضيات كل حالة وظروفها الخاصةبحسب 
إن السلطة التقديریة الممنوحة للإدارة ليست سلطة مطلقة، بل هي مقيدة بضوابط قانونية  -4

ق الأفراد، وضمان ورقابة قضائية تهدف إلى منع التعسف في استعمال السلطة، وصون حقو 
قرارات الإداریة التي قرار النقل یُعد من قبيل ال، فضلًا عن ان  انتظام سير المرافق العام

تدخل ضمن نطاق السلطة التقديریة للجهة الإداریة المختصة، باعتباره من الوسائل 
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وظروف التنظيمية التي تملك الإدارة حریة تقدير ملاءمتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة 
 . العمل

السلطة التقديریة أن القضاء الإداري في كل من العراق وإقليم كوردستان یُمارس رقابتە على  -5
للإدارة في مجال نقل الموظفين، إلا أنە غالباً ما یُقر مشروعية قرارات النقل ویدعم موقف 

ن كفاءة الإدارة في ممارستها لتلك السلطة، ما دامت تهدف إلى تحسين تنظيم العمل وضما
هذا سير المرافق العامة. ویُعزى ذلك إلى ما تتمتع بە الإدارة من صلاحية واسعة في 

 .المجال، بما ينسجم مع احتياجاتها التنظيمية ومتطلبات المصلحة العامة
أثبتت القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة العراقي ومجلس شورى إقليم كردستان أن  -6

مجال النقل، متى ثبت أنها تهدف إلى تنظيم العمل وحسن  لإدارة فيقرارات ا ؤیدالقضاء ي
 .حقوقە المالية أوبمركز الموظف القانوني  اً أن تُلحق ضرر  سير المرفق العام، دون 

أن مجلس الدولة العراقي یقر بمشروعية قرارات النقل الإداریة متى صدرت لتحقيق متطلبات  -7
أن تتم تلك القرارات في إطار الضوابط القانونية  العمل وتنظيم سير المرفق العام، شریطة

مجلس شورى إقليم كوردستان يرى ، كما ان  بالسلطةووفقاً لمبادئ عدم التعسف والانحراف 
أن قرار نقل الموظف يندرج ضمن نطاق السلطة التقديریة للإدارة، متى استند إلى اعتبارات 

مصلحة العامة. وتُعد هذه السلطة تنظيمية تهدف إلى ضمان حسن سير العمل وتحقيق ال
انحراف، مع الحفاظ  أون تعسف مشروعة ما دامت الإدارة تمارسها في حدود القانون، ودو 

على المركز القانوني والوظيفي للموظف المنقول، ودون أن يترتب على النقل إلحاق ضرر 
 .بە

 التوصيات: /ثانيا   

بديلًا تشریع جديد للخدمة المدنية یكون  بأن یعمل المشرّع العراقي على سن الباحث، وصيي -1
المعدل، يتضمن تعریفاً دقيقاً ومفصلًا للنقل الوظيفي،  1960( لسنة 24عن القانون رقم )

ویضع شروطاً واضحة تضمن عدم استخدامە كوسيلة للعقوبة غير المباشرة. كما ينبغي أن 
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د على عدم المساس بالدرجة حاجة فعلية تقتضي ذلك، مع التأكي یُشترط في قرار النقل وجود
 .يالتخصيص المالي للموظف المنقول، حفاظاً على مركزه القانوني والوظيف أوة الوظيفي

نوصي بضرورة التزام الإدارة بتوضيح آلية وأهداف نقل الموظف، مع ضمان توافق القرارات  -2
 .مع المصلحة العامة ومبدأ المشروعية

، لتمكين الرقابة القضائية من التحقق لقرارات النقل تعزیز التسبيب الإلزاميالباحث، ب يوصي -3
 .من مدى ارتباط القرار بالمصلحة العامة وعدم وجود انحراف في استعمال السلطة

بإنشاء آليات رقابية داخل الجهات الإداریة لمراجعة قرارات النقل قبل  الباحث، وصيي -4
 ..مةإصدارها، بهدف منع التعسف وضمان توافقها مع المصلحة العا
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